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وبالجمله فالشرط ثبوت المروي من حديث المجيز ز صحة الاصل،و هو مرادهم بقولهم في الاجازه في الشرط.
الفرع الثالث)وينبغي)استحباباً مؤكداً (للمجيزه كتابة)،أي:بالكتابة(أن يتلفظ بها)،أي:لأن الكتابه دليل القول على الرضى،واللفظ دليل الرضى القلبي،والدال بغير واسطة أعلى،ولذا كان جمعها أحسن.
(فإن اقتصر على الكنايه مع قصد الإجازة صحت)الجازة،إلا أنها دون الملفوظ بها في المرتبه.
قال إبن الصلاح(1)))و غير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكناية في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ،مع كونه لم يتلفظ إخباراً منه بما قرأ عليه على ما تقدم)).
وعضده ابن أبي الدم(2)بأنه:"قد تقوم الافعال مقام الأقوال في نقل الملك على قول تصحيح المعاطاة"،و لكن محل هذا فيما نحن فيه إذا لم يصرح بأنه لم ينوِ إذِ الكتابة كناية وشرطها النية ولا نية فبطلت،والله أعلم.
(القسم الرابع)من أقسام طرق تحمل الحديث،(المناولة)وهي لغة:العطية،ومنه في حديث الخضر"فحملوها بغير نوْل"(3)،أي:عطاء من أجر أو جعل أو نحوهما(4)
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واصطلاحاً:إعطاءُ الشيخِ الطالبَ شيئاً من مرويه مع إذنه له في روايته عنه صريحاً أو كنايةً(1).
(وهي ضربان:) الأول:مناولة(مقرونة بالإجازة)،والثاني:مناولة(مجردة)عنها.
(فالمقرونه)بالإجازة عند أهل الحديث متفق على صحتها،كما جزم به غير واحد،منهم عياض، ولفظة:"هو قول كافة أهل النقد والأداء والتحقيق من أهل النظر"،ولكنه قال قبل ذلك انها صحيحة عند معظم الأمة والمحدثين.
وهي(أعلى أنواع الإجازة)الماضيه(مطلقاً)،أى:بدون استثناء لنوع منها لزيادتها عليها بالتشخيص،وكذا بالمشافهة و الحظور إنْ كان المجاز له غائباً،خلافاًلابن الأثير حيث قال"إن الظاهر انحطاطها عن الإجازة,لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإ جازة".
كذا قال،ولا انحصار للإجازة فيما قال،وعلى تقديره فعدم النتشار أبلغ في الظبط.
(ومن صورها)،أي:المناوله(أنْ يدفع الشيخ الى الطالب أصل سماعه أو)فرعاً(مقابلاًبه)المقابله المتبره،(و يقول)له:(هذا سماعي)
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نعم جاء عن أحمد التسوية بين عرض المناولة و السماع لفظاً، و نحوه قول ابن خزيمة:"الإجازة و المناولةعندي كالسماع الصحيح"
بل رجح بعضهم عرض المناولة، ووجهه عياض بأن الثقة بكتاب المحدث مع إذنه اكثر من الثقه بكتاب المحدث مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع و المسمع.
(والصحيح أنها)،أي:المناولة المشار إليها (منحطَة عن) درجة (السماع) لفظاً، (والقراءة) عرضاً، (وهو قول)فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال و الحرام:سفيان (الثوري)، و مالك في رواية كما قدمته قريباً، (و) قول (الأوزاعي) مع رواية عنه أنه يتدين بالمروي ولا يحدث بها(و) عند( ابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، و)أصحابه:أبي يعقوب(البويطي،و)أبي إبراهيم (المزني،و)الإمام(أحمد)بن حنبل في المشهور عنه،(وإسحاق) بن راهويه، (يحيى بن يحيى) لم يروها سماعاً، بل هي كما صرح به ابن الصلاح منحطة عن درجته وعرض القراءة.
(قال الحاكم:وعليه عهدنا أئمتنا و إليه) ذهبوا و(نذهب).
قلت:و مع كونها مجروحة، فهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة من المحدثين و المحققين، و من خالف الإجماع في رد عرض القراءة كما تقدم يرد عرض المناولة من باب أولى،(والله أعلم).
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(و من صورها)،أي: المناولة مما هو الواقع في الأزمان المتأخرة غالباً،(أن يناول الشيخ الطالبَ سماعه)، و نحوه من مرويه أصلاً أو فرعاً، (ويجيزه له، ثم)يسترده منه في الحال و(يمسكه الشيخ)عنده.
(وهذا)،أي: المذكور(دون ما سبق) من صور التمليك، أو العارية، و نحو ذلك، لعدم إحتواء الطالب على المناول و غيبته عنه.
(ويجوز)للطالب (روايته) له، (إذا وجد الكتاب) بعينه، و غلب على ظنه سلامته من تغيير، (أو) وجد فرعاً(مقابلاً به موثوقاً بمواقفته ما تناولته الإجازة كما يعتبر)ذلك (في الإجازة المجردة)عن المناولة.
(ولا) يكاد-كما لابن الصلاح مما سبقه لحاصله عياض (يظهر في المناولة) الخاصة(كبير مزية على الإجازة المجردة) الواقعة (في) كتاب أو جزء (معين), لعدم احتواء الطالب على المروي.
(و) كذا (قال)جماعة (من) المحققين (أصحاب الفقه والأصول): أنه (لا فائدة فيها), ولا تاثير لها, (و) لكن (شيوخ الحديث)- كما لعياض ثم ابن الصلاح- (قديماً و حديثاً يرون لها) مع ذلك (مزية معتبرة) عليها, كأنه لتجويز وقوع المناول له بعينه.
